لجنة الأجور الطبية والقطاع الخاص

تمثل عمل اللجنة بمتابعة اقرار لائحة 2008 وسبل تطبيقها وباشراف مباشر ومتابعة من عطوفة النقيب، تم التنسيق مع النقابات المهنية الطبية "الطب وطب الأسنان والصيادلة" لحمل شركات التأمين المختلفة على تطبيق لائحة 2008، وبرعاية من مؤسسة الضمان الاجتماعي ثم متابعة من هيئة التأمين تم الاتفاق على تطبيق لائحة 2008 كما وردت وذلك اعتباراً من 1/1/2011 على ان يصار الى مراجعة التسعيرة مرة كل (3) سنوات وفقاً لنسبة التضخم وبالرجوع الى اقرارات البنك المركزي في ذلك. الزملاء الأطباء بناءً على ذلك مدعوون الى المطالبة بتصحيح تعاقداتهم، ورصد أية مخالفات من شركات التأمين وتزويد النقابة بذلك.
قامت اللجنة بمراجعة لائحة الأسعار الخاصة بجمعية الطب الشرعي حيث تم اقرارها من قبل مجلس النقابة.

تدارست اللجنة التعديلات الخاصة باختصاصيي طب وجراحة الأعصاب وتم تحويلها للمجلس للمراجعة والإقرار.
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